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بسم الله الرّحمان الرحيم
حضرة السيد رضا قيسومة  ممثّل مكتب العمل العربي بالقاهرة،
حضرة السيد الدكتور رمضان السنوسي، مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس،

حضرات الضيوف الكرام،

حضرات السيدات والسادة،

يشرفني اليوم افتتاح فعاليات هذه الورشة حول "المرأة والمنشآت الصغرى"، وأتوجّه بهذه المناسبة بجزيل الشكر إلى منظّمة العمل العربية وإلى المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس بصفة خاصّة على اختيار تونس لتنظيم هذه التظاهرة المتميّزة، التي تنعقد بعد أيام قليلة من احتفال المنتظم الأممي باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس الماضي، والذي يتزامن هذه السنة مع احتفال تونس بمرور خمسين سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 2006 والتي مثلت نقطة تحول حاسمة في حياة المرأة التونسية وذلك بضعة أشهر فقط بعد إحراز تونس على استقلالها في 20 مارس 1956. 

كما يسعدني الترحيب بإخواننا القادمين من البلدان الشقيقة والصديقة من خبراء وممثلين عن الهياكل والمنظمات المعنية، متمنيّا لهم إقامة طيّبة في وطنهم الثاني تونس وراجيا لهم كلّ التوفيق في أشغالهم.

حضرات السيدات والسادة،

تولي تونس أهمية بالغة لمثل هذه الملتقيات التي تتناول بالدرس السبل الكفيلة بتعزيز مكانة المرأة كطرف فاعل في الدورة الاقتصادية والتنمية الشاملة، فثراء التجربة التونسية في النهوض بالمرأة أهّلها بأن تكون من بين التجارب الرائدة على المستويين العربي والدولي، وهي تجربة تأسّست ضمن مسيرة إصلاحية متكاملة تواصلت على امتداد أحقاب من السنين بدأت قبل الاستقلال، وتعزّزت مع بداية فترة الاستقلال، وشهدت دفعا هامّا بعد تحول السابع من نوفمبر 1987 بهدي من سيادة الرّئيس زين العابدين بن علي الذي حبا المرأة التونسية بعناية موصولة، بما أهّلها إلى اقتحام سائر ميادين النشاط، ورسّخ دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وارتقى بها إلى منزلة الشريك الفاعل في كلّ المجالات وعلى مختلف المستويات، فالمرأة في تونس اليوم هي حصن من حصون المجتمع، ووجه مشرق يجسم الحرية والتقدم والمناعة. 

وإنّ الارتقاء بمكانة المرأة بالخصوص كصاحبة أعمال وباعثة للمنشآت الاقتصادية بتونس يترجم بوضوح ما أصبحت تتبوأه المرأة التونسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من مكانة مرموقة نتيجة للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تعددت وتنوعت خلال عشرية التسعينات وتواصلت لحد الآن، من ذلك التنقيحات التي أُدخلت على مجلة الأحوال الشخصية، التي تعتبر أول وثيقة تشريعية مكتوبة خاصة بالمرأة ليس في تونس فحسب، بل وكذلك في كامل البلاد العربية مثلما كان دستور البلاد التونسية أول دستور عربي مكتوب. وقد أكد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أشهرا قليلة بعد التحول التمسك بالمكاسب التي تحققت للمرأة التونسية بقوله "إن مجلة الأحوال الشخصية مكسب حضاري نحن أوفياء له وملتزمون به نعتز ونفاخر به فلا تراجع فيما حققته تونس لفائدة المرأة والأسرة ولا تفريط فيه"، وقد تم تبعا لذلك خلال يوم 20 مارس الماضي، إصدار قانون لعمل الأمّ المشتغلة في القطاع العمومي نصف الوقت مع تقاضي ثلثي الأجر والحفاظ على حقوقها في التقاعد والحيطة الاجتماعية نقطة مضيئة جديدة في مجال الأحوال الشخصية في تونس جاءت لتدعم خمسين سنة من التشريع لصالح المرأة ولتعزز مكانتها صلب الأسرة والمجتمع في ذات الوقت.

وبالتوازي، تم إقرار تنقيحات أخرى شملت أيضا عددا من المجلات القانونية كمجلة الجنسية التي منحت المرأة حق إسناد جنسيتها لأبنائها، والمجلة الجنائية التي نصت على حق المرأة في الحفاظ على حرمتها الجسدية، ومجلة الشغل التي كرست مبدأ عدم التمييز بين المرأة والرجل في كافة مجالات العمل، ومجلة الالتزامات والعقود التي أتاحت للمرأة التونسية الحق في كفالة أبنائها، وهي تنقيحات تم إدراجها في انسجام تام مع ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية في مجال تدعيم حقوق المرأة.
 وحفاظا على هذه المكانة التي تحتلّها المرأة في المجتمع التونسي أقرّ التعديل الدستوري لسنة 1997 أن يكون مبدأ عدم التمييز مبدءا دستوريا أساسيـا لكـل تنظيم سيـاسي وطني، حيث ينص الفصل 8 جديد من الدستور على "ضرورة احترام كل حزب سياسي للمبادئ المتعلقة بمجلة الأحوال الشخصية ورفض كل أشكال التمييز القائمة على اللغة أو العرق أو الجنس أو الدين".
وعلاوة على تخليص مختلف التشريعات من بعض الغموض والرواسب والانتقال من مرحلة تكريس حقوق المرأة إلى مرحلة التجسيم الفعلي لمبدأ المشاركة الحقيقية في جميع مجالات الحياة والارتقاء بالمرأة إلى المنزلة التي هي بها جديرة في مواقع القرار، تمّ إحداث هياكل مساندة للنهوض بالعنصر النسائي من بينها تخصيص وزارة تعنى بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ومركزا للبحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، ومجلسا وطنيا للمرأة والأسرة، هذا بالإضافة إلى إحداث لجنة "المرأة والتنمية" ضمن لجان إعداد مخططات التنمية، واللجان الجهوية التي تعنى بإعداد ومتابعة وتقييم البرامج والمشاريع الجهوية في إطار الخطة الوطنية المندمجة لفائدة المرأة الريفية.
كما تمّ دعم النسيج الجمعياتي وتعزيز دور المرأة ضمن مكوّنات المجتمع المدني باعتبارها طرفا اجتماعيا قائما بذاته، يضطلع بدور ريادي في حركية التنمية، فتعززت هياكل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وتأسّست عديد المنظّمات المهنية والجمعيات النسائية في مختلف المجالات والأنشطة، كالغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات، والجامعة الوطنية للنساء الفلاحات.

وسعيا إلى تكريس النهوض بأوضاع المرأة نصا وممارسة، وإلى إحكام متابعة وتقييم الإنجازات في هذا الشأن، اتجهت العناية إلى تطوير الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي في إطار إصلاح منظومة الإحصاء الوطنية الذي أذن بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1997 والتي أقرّت ضرورة التنصيص على نصيب المرأة في كلّ الإحصائيات.

حضرات السيدات والسادة،

إن المشاركة النسائية في مسيرة التنمية الشاملة أصبحت تمثل إحدى أهم خصوصيات المجتمع التونسي الحديث، إذ تمكنت المرأة خلال السنوات الأخيرة من تعزيز حضورها في الحياة السياسية والهيآت الدستورية والمجالس المنتخبة والمجالس الاستشارية، فبتونس اليوم توجد 7 نساء عضوات بالحكومة، وهو ما يمثل 15% من أعضاء الحكومة، وهي أيضا على رأس دائرة المحاسبات، كما أنها تشغل منصب والية لأول مرة في تاريخ تونس، وتمثّل المرأة اليوم 17% من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعزّز حضورها بمجلس النواب من 3,8 % من جملة الّنواب سنة 1986 إلى 22,7 % في انتخابات سنة 2004، وبذلك أصبحت تونس تتبوأ المرتبة 36 من مجموع 138 دولة بالنسبة إلى تمثيلية المرأة في الحياة البرلمانية على الصعيد العالمي، والمرأة التونسية تتواجد أيضا بنسبـــة 19% في مجلس المستشارين، وبنسبة 21.6.% في المجالس البلدية، وتتواجد أيضا بنسبة 20% في السلك الديبلوماسي، و32% صلب المجالس الجهوية.

كما تؤدي المرأة التونسية دورا فاعلا في مجال الإنتاج والخدمات، حيث تدعم تواجدها في مختلف المجالات والقطاعات والمهن، فالمرأة في تونس تمثل 34% من القضاة، و31% من المحامين، و%32 من المهندسين، و%62 من مدرسي التعليم التحضيري، وتتواجد بنسبة 52% في سلك التعليم الأساسي، و48% في التعليم الثانوي، و40% في التعليم العالي، و42% في المهن الطبية، و34 % من الصحافيين، وتمثل المرأة أيضا ما لا يقل عن 32% من جملة العاملين في الفلاحة والصيد البحري، و43% من جملة العامـلين في الصناعات المعمليـــــــة، و37% في قطاع الخدمات.

حضرات السيّدات والسادة،
تنظر بلادنا إلى مسألة تشغيل المرأة ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وإصلاح أنظمة التربية والتكوين ووضع آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسّطة وتوجيه مختلف هذه السياسات نحو ضمان أوفر فرص الإدماج وقابلية التشغيل وفق منظور تضامني يحشد كلّ الطاقات الفاعلة من منشآت اقتصادية ومؤسسات تربوية وتكوينية ومنظمات وطنية وجمعيات تنموية لتعزيز الإحاطة بكلّ أصناف طالبي الشغل دون أيّ تمييز بين الرجل والمرأة.
والجدير بالإشارة إلى أنّ دخول المرأة سوق الشغل ما كان له أن يتدعم لو لم تبادر تونس بخيار جوهري تمثل في تعميم التعليم على أبناء تونس وبناتها على حدّ السواء وهذا ما مكّن من مضاعفة قدراتنا البشرية، ومن جعل نصفي المجتمع يتدرجان معا في مسالك العلم والمعرفة ممّا مثّل دونما شك السبيل الأنجع للانفتاح على الحداثة وإلغاء الفوارق مهما كان نوعها، وهو ما ارتقى بالمرأة مثلها مثل الرجل إلى أعلى المراتب وجعلها تحقق ذاتها فضلا عن إشعاعها على محيطها بمختلف مكوناته. 

وقد كان لتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتكوين وتساوي الحظوظ في الانتفاع بمختلف برامج التشغيل والحوافز أثرها الإيجابي في تركيبة السكان النشيطين، حيث تطوّرت نسبة نشاط المرأة من%18,9  سنة 1975 إلى24,2   %سنة 2004.
كما تطوّر عدد السكان النشيطين من النساء بنسق أسرع من الرجال خلال العشرية 1994-2004، إذ بلغ نموه3,08   %سنويا مقابل1,44   %للذّكور. كما ارتفع عـدد النساء المشتغلات سنويا بنسبة أكبر من الرجال حيث بلغت هذه النسبة3,21  % خلال نفس الفترة مقابل1,74   %للرجال. وقد بلغ عدد المشتغلات خلال سنة 2004 ما لا يقلّ عن 733,3 ألف امرأة من جملة 2854,7 ألف مشتغل أي بنسبة25,7  % من جملة المشتغلين بالبلاد التونسية، وبالتالي فإن ربع المشتغلين أصبح اليوم من النساء.

وبالتوازي مع هذه الخاصية الكمية تتميز اليد العاملة النسائية على المستوى النوعي بمستويات تعليمية متقاربة وفي بعض الحالات أرفع من مستويات الرجال، حيث يبرز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 أنّ 34.5 % من النساء العاملات لهن مستوى التعليم الثانوي مقابل 30.6% للرّجال، و17.7 % لهن مستوى التعليم العالي مقابل 9.5 % للرّجال.

وإنّ هذا التحسّن المستمر لواقع المرأة في سوق الشغل مرشّح إلى مزيد من التطوّر الكمّي وخاصة النوعي بحكم الحضور المتميّز للفتاة في كل مراحل التعليم والتدريب، وهو ما سيُمكّن المرأة من الخروج من أشكال النشاط ومواطن العمل النمطية لتقتحم المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية المجددة، فكلّ المؤشرات تحمل على القول أن هذه الهيكلة الجديدة لسوق الشغل ستتطور بشكل واضح بحكم التركيبة التلمذية والطلابية في المنظومة التربوية، حيث تم تقليص الفوارق بين الإناث والذكور في مختلف مراحل التعليم إلى حدّ تجاوز نسبة التلميذات نسبة الذكور في التعليم الثانوي حيث بلغت نسبة التلميذات 54.7 %، وبلغت نسبة الفتيات الناجحات في الباكالوريا من مجموع الناجحين 57 %، وتجاوزت نسبة الطالبـات نسبـة الطلبـة الذكـور في التعليم العـالي، حيث ارتفعت نسبتهن إلى 57.2 % خلال سنة 2005 بعد أن كانـت لا تتجــــاوز 31 % سنة 1987. كما تطوّرت نسبة الفتيات بمراكز التكوين بصفة مستمرّة لتبلغ حاليا 36.1 % من مجموع المتكوّنين. 

حضرات السيدات والسادة،

إنّ إدماج المرأة التونسية في سوق الشغل كباعثة مشاريع وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي هو خيار إرادي في السياسة التونسية ومحور أساسي في توجهات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أكد عليه مجـدّدا في برنامجـه "لتونس الغد" للفترة 2004-2009 حيث أقر مواصلة تعزيز حضورها في كافة قطاعات الاقتصاد ومجالات الحياة العامة وكذلك في الوظائف العليا وعلى دعم مكاسبها بكل عزم وإصرار من أجل مزيد التقدم. وقد خصّ هذا البرنامج المرأة بمحور على حدة، وهو المحور السادس عشر تحت شعار "المرأة من المساواة إلى الشراكة الفاعلة"، فتعززت بذلك مكانة المرأة كشريك للرجل تؤدّي دورها في مجال الإنتاج والخدمات وتنتفع بكلّ الحوافز والتسهيلات والتشجيعات التي وفّرتها الدولة في مجال الاستثمار وبعث المشاريع الاقتصادية وتسهم إسهاما فاعلا في الدورة الاقتصادية بالبلاد وتدعم التنمية الشاملة.
وقد تمكنت المرأة في تونس بفضل هذه العناية من الارتقاء في سلّم الوظيفة العمومية التي تشمل اليوم ما يزيد عن 10 آلاف امرأة في مواقع القرار كما تمكنت من اقتحام مجال بعث المشاريع الاقتصادية وبعث المنشآت، فاليوم يوجد بتونس أكثر من 5 آلاف سيدة أعمال تنشطن في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، وقرابة 15 ألف امرأة فلاحة مالكة أو مستغلة للأرض، وهي ظاهرة جديدة برزت إثر توفير الدولة لمقاسم أراضي للفنيين والمهندسين الزراعيين لإقامة مشاريع فردية. كما تطور دور المرأة التونسية في قطاع الصناعات التقليدية واقتحمت مختلف مجالات الحرف، فارتفع بذلك عدد المنشآت النسائية في قطاع الحرف من 18% سنة 1993 إلى 30% حاليا من مجموع المنشآت الحرفية.

وقد شملت مساهمة المرأة في الإنتاج مختلف الأرياف والقرى والأحياء الشعبية بفضل عديد الآليات والبرامج التي أقرتها الدولة في إطار مقاربة محلية للتشغيل توظف من خلالها كل الطاقات على المستويين المحلي والجهوي، من ذلك ما يساهم به البنك التونسي للتضامن في تشجيع المرأة على اقتحام مجالات المبادرة، حيث أن المرأة انتفعت بما يقارب 33% من جملة القروض التي أسندها منذ إحداثه وهو ما يساوي 23 ألف امرأة باعثة لمشروع خاص، كما انتفعت المرأة بنسبة 38% من نظام القروض الصغيرة التي تسندها الجمعيات بدعم من الصندوق الوطني للتشغيل 21-21، وبنسبة 41% من جملة برامج التكوين في مجال العمل المستقل التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والجدير بالتأكيد على أنه في إطار الحرص على تكافؤ الفرص استفادت النساء من مختلف برامج التشغيل والإدماج وآليـات تمويل المشاريع بنسب مـرتفعة مكّنتها من تدعيم مساهمتها النشيطة في سوق الشغل.
واعتبارا لما تقدّم، يمكن القول أن وضعيّة المرأة التونسية انتقلت بفضل ما تحقّق لها من مكتسبات من مبدأ المساواة الشكلية كمبدإ قانوني عام، إلى مبدإ الشراكة الفعليّة داخل الأسرة والمجتمع. 

حضرات السيدات والسادة،

إنّ الإرادة السياسيّة القويّة لتحسين وضعية المرأة هي إحدى ثوابت السياسة التونسيّة منذ الاستقلال، وانطلاقا من هذا الموروث الحضاري ومن هذه المكاسب المسجّلة، وإدراكا لمتطلبات الحاضر، واستشرافا لتحديات المستقبل، حافظت تونس التغيير على الإنجازات التي تحققت للمرأة منذ الاستقلال ودعمتها في إطار مقاربة شاملة تقترن فيها التنمية بالديمقراطية وتندرج فيها حقوق المرأة ضمن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وفي سياق رؤية تنظر إلى المرأة باعتبارها عنصرا فاعلا للتحديث، وقوة دفع للتنمية، وشريكا كفئا كامل الحقوق والواجبات، ومن هذا المنطلق راهن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بقناعة راسخة على تعزيز مكانة المرأة، وأسس لأرضية قانونية حديثة تزيل ما تبقى من المعوقات، وتدعم القدرات الاقتصادية للمرأة، وتضمن انتقالها من عنصر مستفيد إلى عنصر مشارك وفاعل في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وذلك إيمانا من سيادته مثلما أكّد عليه في خطابه بمناسبة احتفال تونس بخمسينية الاستقلال يوم 20 مارس الجاري "بأنه لا معنى لدينا لحقوق الإنسان إذا بقيت حقوق المرأة منقوصة، ولا معنى للتقدم والازدهار والإصلاح والتطوير إلا بالمرأة".

وإنّ هذا التمشي سيدعّم بدون شكّ تواجد المرأة ضمن الفئات النشيطة وخاصة في مختلف مواقع القرار وانخراطها في دائرة المال والأعمال بأكثر جرأة مثلما أصبح يؤكّده العدد المتنامي من النساء باعثات المشاريع وصاحبات الأعمال في جلّ القطاعات، وهو أحسن دليل على روح المبادرة التي أصبحت تتميّز بها المرأة التونسية فضلا على المستوى المرموق الذي بلغته في سلّم المعرفة.

حضرات السيدات والسادة،
إنّ هذه الندوة هي مناسبة جديدة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي تحققت لفائدة المرأة في بلداننا العربية، وهي كذلك مناسبة جديدة للتّفكير والتأمّل لمزيد الارتقاء بأوضاع المرأة العربية ولمزيد العمل على تطوير العقليات والسلوكيات باتّجاه مجتمع العدالة والمساواة. 

وإنّ استغلال الطاقات الكامنة لدى المرأة يضاعف إمكانيات وطننا العربي لمواجهة تحديات العصر خاصة في ظلّ احتداد المنافسة وما تطرحه المتغيّرات العالمية من إشكاليات على كلّ اقتصاديات العالم. 

وإذ تؤكّد كلّ المؤشرات أنّ التحولات الاقتصادية الجارية في إطار مسار العولمة والتفتح الاقتصادي ستحكمها المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية والاقتصادية بما يستوجب تعبئة كلّ الطاقات البشرية المتوفّرة، فإنّ النهوض بالعنصر النسائي يؤهل بلداننا العربية لكسب رهان هذه المنافسة الشرسة خاصة وأنّ المرأة أثبتت في عديد البلدان مدى قدرتها على التحكم في التكنولوجيات الحديثة وعلى الفوز بفرص عمل في هذه المجالات الواعدة والتكيّف مع المستجدات والتأقلم مع مقتضيات الاقتصاد المعولم وما يفرضه من قدرة على الابتكار والتجديد.

ولا شكّ أن المساهمة الفاعلة للمرأة في المسيرة التنموية في تونس التي وفّقت في توظيف مهارات المرأة مثلها مثل الرجل مثلت أهم دعامة لبناء المجتمع التونسي على أسس ثابتة والرّقي به على كافة الأصعدة وهو ما تبرزه المعايير الدولية لمؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية على حدّ سواء والتي بوّأت اليوم تونس حسب آخر تقارير الوكالات المختصّة للأمم المتحدة ضمن كوكبة العشرين دولة الأكثر تقدمًا في العالم من حيث مؤشرات نسق النموّ الاقتصادي.

حضرات السيدات والسادة،
إذ أجدّد ترحيبي بكافة الأشقاء والأصدقاء، فإنّي على ثقة بأنّ التوصيات التي ستصدر عن ندوتكم هذه ستساهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلداننا، وفي تنمية دور المرأة العربية في الرفع من نسق إحداث المنشآت، بما سيُساعد على كسب رهـان التشغيل الـذي أصبح من أوكد رهـانات السـاعـة لا فقط في وطننـا العربي بل أيضـا في جـلّ دول العـالم بمـا فيهـا الدول المصنعـة، وهـو رهـان ارتقـى بـه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي إلى مستوى الأولوية المطلقة في المسيرة التنموية لتونس وجعله الهدف المشترك لكلّ السياسات. 

وإن مثل هذه اللقاءات هي فرصة متميزة لتبادل التجارب في كلّ ما من شأنه أن يدعّم جهودنا لكسب هذا الرهان ومزيد الاستئناس بتجارب بعضنا البعض توطيدًا لأواصر التكامل والتعاون بين الأشقاء، والله وليّ التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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